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خلاصة—هذا البحث يبحث في الجمع في الحضر لعذر أو لغير عذر.
الكلمات الافتتاحية: الجمع، في الحضر، لعذر، لغير عذر. 
I. المقدمة
التعرف على الجمع في الحضر لعذر أو لغير عذر. 
II. موضوع المقالة
. الجمْع في الحضر لغير عُذر:

أ. ما قاله ابن رشد:
يقول ابن رشد -رحمه الله: أمّا الجمع في الحضر لغير عذر: إنسان مقيم في بيته في بلده، ليس له عذر ليجمع بين الصلاتيْن. هل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء؟
جمهور العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك -كما يقول ابن رشد: فإن مالكًا وأكثر الفقهاء لا يُجيزونه، لا يجيزون الجمع بين الصلاتيْن في الحضر بدون عذر.

وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر، وأشهب من أصحاب مالك.
إذًا، هناك من العلماء من يقول بجواز الجمع بين الصلاتيْن في الحضر وبدون عذر. وقد سبق أن ذكرْنا حديث ابن عباس {: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعًا، والمغرب والعشاء جمعًا، بغير خوفٍ ولا سفر)).
يقول ابن رشد، بعد بيان القوليْن السابقيْن: مَن يمنع الجمع للحاضر غير المعذور، ومَن يُجيز له ذلك: سبب اختلافهم، هو اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس الذي ذكرناه. 
فمنهم من تأوّله على أنه كان في مطر. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جمع بين الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفرٍ، إنما في مطر، كما قال مالك. هذا تأويل.
ومنهم مَن أخذ بعموم اللفظ، عموم الحديث؛ فأجاز الجمع للحاضر بغير عذر. وقد خرّج مسلم زيادة في حديثه، وهي: ((في غير خوفٍ، ولا سفرٍ، ولا مطرٍ))؛ يعني: حتى ما قاله الإمام مالك من التأويل وردَتْ زيادة تَمنعُه؛ وبهذا تمسّك أهل الظاهر.
نريد أن ننظر فيما ذكَره ابن قدامة في هذه الجزئية؛ لأن ابن رشد نسب القول إلى أشهب وأهل الظاهر، لكن ابن قدامة له قول آخَر. 

ب. ما قاله ابن قدامة:

يقول في كتابه (المغني): ولا يجوز الجمع لغير مَن ذكَرْنا. والذين ذكَرهم فيما مضى هم: المسافر، والمريض، ومن ينزل عليه المطر، أو الريح الشديدة، أو الطين، كما سيأتي بيانه بعد قليل. 
ثم قال: وقال ابن شبرمة: يجوز -يعني: يجوز الجمع- بغير هؤلاء، إذا كانت حاجة أو شيء ما. يعني: قد يتعرض الإنسان لأي أمر من الأمور، يقع في حرَج أو مشقّة؛ كأن يكون في اجتماع عامّ، أو في طريقه من العمل إلى البيت في المدينة الواحدة ثم تحدث زحمة في الطريق، أو عطل في السيارة، أو غير ذلك من الحوائج، فيضطر الإنسان إلى الجمع بين الصلاتيْن. لذلك قال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتّخذه عادة؛ يعني: لا يُديم الإنسان على ذلك، بأن يجمع الإنسان بين الظهر والعصر يوميًّا، أو بين المغرب والعشاء يوميًّا، أو لأي أمر من الأمور يتّكئ على هذا القول؛ وإنما كما قال ابن شبرمة: إذا كانت حاجة أو شيء، بشرط أن لا يتّخذه عادة.
ويستدلّ لذلك حديث ابن عباس: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوفٍ ولا مطرٍ))، فقيل لابن عباس: لِمَ فعَل ذلك؟ فهذه الزيادة المفهمة لإباحة ذلك عند من أباح قال: ((أراد أن لا يُحرج أمّته -أو- أن لا تُحرج أمّته)). 
لكن ابن قدامة يردّ على هذا القول، ولذلك نرجع لابن قدامة لأن فيه المزيد من التوضيح والبيان.
يقول: ولنا عموم أخبار التوقيت، يعني: مواقيت الصلاة، وحديث ابن عباس حملناه في حالة المرض؛ لأن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يَرِدْ أنه كان في خوفٍ ولا مطرٍ ولا سفرٍ، ماذا بقي؟ حمَله الجمهور على أنه كان مريضًا، على حالة المرض. ويجوز أن يتناول على من عليه المشقّة أيضًا -يعني: ابن قدامة يوسِّع الأمر قليلًا.. يجوز أن يتناول -يعني: هذا الحُكم- مَن عليه المشقّة، كالمرضع، والشيخ الضعيف، وأشباههما ممّن عليه مشقّة في ترْك الجمع؛ فهؤلاء يَجمعون كأصحاب الحاجات. 
ويحتمل أنه صلّى الأُولى في آخِر وقتها، النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية في أوّل وقتها؛ فإن عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن جابر بن زيد عن ابن عباس، قال: قال عمر: وقلت لجابر أبا الشعثاء: أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك.
إذًا، معنى هذا: أنّ هناك تأويلًا يمكن أن يُحمل عليه الحديث لعدم الجمع؛ حيث لا عُذرَ للحاضر في ذلك. وهذا هو رأي جمهور العلماء كما بَيّنّا وكما أشرنا.

3. الجمْع في الحضَر لعُذر المطر وغيره:
اختلف العلماء أيضًا في اعتبار المطر عُذرًا مبيحًا للجمع بين الصلاتيْن في الحضر. ونعرض ما قاله ابن رشد في ذلك، ثم ننظر ما قاله ابن قدامة -رحمه الله.

أ. ما قاله ابن رشد:
يقول ابن رشد: وأمّا الجمع في الحضر لعذر في المطر:
فأجازه الشافعي ليلًا كان أو نهارًا، ومنَعه مالك في النهار، وأجازه في الليل، وأجازه أيضًا في الطين دون المطر في الليل، ومعه الإمام أحمد في ذلك. وقد عدّل الشافعي مالكًا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل، عدّله يعني: عاب عليه في ذلك؛ لأنه أوّل الحديث؛ روى الحديث وتأوّله، يعني: خصّص عمومه من جهة القياس؛ وذلك أنه قال في قول ابن عباس: ((جمَع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في غير خوفٍ ولا سفر))، قال: أرى ذلك كان في مطر. 
قال الشافعي: فلم يأخذ مالك بعموم الحديث ولا بتأويله، بل ردّ بعضَه وتأوّل بعضَه؛ وذلك شيء لا يجوز بإجماع. وهذا معنى قول ابن رشد: "قد عدل الشافعي مالكًا"، وذلك أنه لا يأخذ بقوله في جمْع بين الظهر والعصر، وأخذ في قوله: والمغرب والعشاء؛ لأن الظهر والعصر صلاة نهارية والمغرب والعشاء صلاة ليلية. فلماذا يأخذ مالك بالصلاة اللّيليّة ولا يأخذ بالصلاة النهارية، مع أن الثِّنتيْن موجودتان في الحديث، وتأوّل مالك ذلك. 
يلتمس ابن رشد العذر للإمام مالك فيقول: وأحسب أن مالكًا -رحمه الله- إنما ردّ بعض هذا الحديث؛ لأنه عارضه العمل -يعني: عمل أهل المدينة- لحديث آحاد؛ وعمَل أهل المدينة أقوى عند الإمام مالك من أحاديث الآحاد -وهذا سبب من أسباب اختلاف الفقهاء- فأخذ مالك من الحديث بالبعض الذي لا يُعارضه العمل وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء، على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمَع معهم؛ لكنّ النظر في هذا الأصل الذي هو العمل -عمل أهل المدينة- كيف يكون دليلًا شرعيًّا، فيه نظر.
فإنّ متقدّمي شيوخ المالكية كانوا يقولون: إنه من باب الإجماع، وليس الأمر كذلك، وذلك لا وجْه له. يعني ابن رشد -رغم أنه مالكي- ينقد المالكية في اعتبار عمل أهل المدينة إجماعًا، وتقديم إجماعهم أو عمَلهم على بعض الأحاديث. يقول: هذا إجماع للبعض، وإجماع البعض لا يُحتجّ به. وكان متأخِّروهم -متأخِّرو المالكية- يقولون: إنه من باب نقل التواتر، ويحتجّون في ذلك بالصاع وغيره ممّا نقله أهل المدينة خلَفًا عن سلَف. العمل إنما هو فعْل، والفعْل لا يُفيد التواتر؛ بل سبَق أن بيَّنّا: أنّ الأفعال يتطرّق إليها احتمال، فلا تقْوى إلّا إذا اقترنت بقول؛ لأن التواتر طريقُه الخبر وليس العمل أو الفعل، وبأنّ جعْل الأفعال تفيد التواتر عسير، بل لعلّه ممنوع. 
هكذا بيّن ابن رشد -رحمه الله- وجهة نظر الإمام مالك، ووجهة نظر الإمام الشافعي في اعتبار المطر مُبيحًا للجمع ليلًا عند الإمام مالك، أو نهارًا وليلًا عند الإمام الشافعي. وكأن ابن رشد -رحمه الله- يقوِّي رأي الإمام الشافعي على رأي المالكية عمومًا، أو استنتاج الإمام مالك من حديث ابن عمر.
ب. ما قاله ابن قدامة:
يقول في كتابه (المغني): ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء؛ كأنه يؤيِّد رأي المالكية، يعني: الإمام أحمد مع الإمام مالك في أنّ الجمع بسبب المطر يكون بين المغرب والعشاء. ويؤكد هذا القول بأنه رُوي عن ابن عمر، وفعَله أبان بن عثمان في أهل المدينة. وهو قول الفقهاء السبعة: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق, ورُوي عن مروان، وعمر بن عبد العزيز. 

الفقهاء السبعة يعني: فقهاء المدينة السبعة، وبعدهم: مالك، والأوزاعي، والشافعي. مع أننا رأينا أن الشافعي يضيف إلى المغرب والعشاء الظهر والعصر.
ورُوي عن مروان وعمر بن عبد العزيز، ولم يُجزه أصحاب الرأي؛ لأن أصحاب الرأي عمومًا لا يُجيزون الجمع مطلقًا إلّا في عرفة ومزدلفة. فإذا لم يجيزوه في السفر، فمن باب أوْلى لا يُجيزوه في الحضر .
يردّ ابن قدامة على عدم المُجيزين بقوله: لنا أنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: "إنّ من السُّنّة إذا كان يوم مطير: أن يجمع بين المغرب والعشاء"، رواه الأثرم. وهذا ينصرف إلى سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال نافع: إن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء. قال هشام بن عروة: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتيْن في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء، فيصليهما معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر، لا ينكرون، ولا يُعرَف لهم في عصرهم مخالفٌ؛ فكان إجماعًا. رواه الأثرم.
ثم يقول ابن قدامة: فأمّا الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز. 
إذًا، ابن قدامة يردّ على الشافعي الذي أجاز ذلك، يقول: قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل: الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا. ما سمعت. وهذا اختيار أبي بكر وحامد، وقول مالك.
وقال أبو الحسن التميمي: فيه قولان: أحدهما قول لا بأس به، وهو قول أبي الخطاب، ومذهب الشافعي، لِما عن يحيى بن واضح، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر))، ولأنه معنا أباح الجمع، أي: بين المغرب والعشاء؛ فأباحه بين الظهر والعصر كالسّفر.
ثم يضيف أيضًا: والمطر المبيح للجمْع هو ما يبلّ الثياب، وتلحق المشقّة بالخروج فيه، كأن الهدف من الجمْع هو المحافظة على صلاة الجماعة وأداء الفريضتيْن في الجماعة. أمّا إذا خرجنا من المغرب، فلا نستطيع في المطر أن نعود إلى المسجد لأداء العشاء؛ وبهذا نكون قد افتقدنا الجماعة؛ لذلك كانت السّنة أو كانت الإباحة في جمْع الصلاتين بالمطر؛ لكن المطر المبيح هو ما يبلّ الثياب وتلحق المشقة في الخروج فيه. وأما الطّلّ -يعني: المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب. فلا يُبيح. والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه، وكذلك البرَد.
فأمّا الوحَل بمجرّده -يعني: الوحل بدون مطر- قال القاضي: قال أصحابنا هو عذر. كذلك تلحق المشقّة بذلك في النِّعال والثياب كما تلحق بالمطر؛ وهو قول مالك. وذكر أبو الخطاب فيه وجهًا ثانيًا: أنه لا يبيح؛ وهو مذهب الشافعي وأبي ثور؛ لأن مشقّته دون مشقّة المطر؛ فإن المطر يبلّ النِّعال والثياب، والوحل لا يبلّ الثياب؛ فلم يصحّ قياسه عليه. والأوّل أصحّ؛ لأن الوحل يلوِّث الثياب والنِّعال، ويتعرض الإنسان للزلق فيتأذى نفسه وثيابه، وذلك أعظم من البلل. وقد ساوى المطر في ترك الجمعة والجماعة، فدل على تساويهما في المشقة المرعيّة في الحُكم.
يضيف أيضًا: وهذا كلّه لم يذكُره ابن رشد كما رأيتم. لم يذكُر إلّا المطر والطين، لكن ابن قدامة يذكر نماذج عديدة يقول: فأمّا الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة الريح والبَرْد بلا مطر ولا طين، هل الريح الشديدة والليلة المظلمة الباردة، تبيح الجمع بين الصلاتيْن؟
يقول: فيها وجهان:
أحدهما: يبيح الجمع. قال الآمدي: وهو أصحّ، وهو قول عمر بن عبد العزيز؛ لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة، بدليل ما روى محمد بن الصباح: حدثنا سفيان عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة ذات الريح: ((صلُّوا في رِحَالكم))، رواه ابن ماجه. ((رحالِكم)) يعني: في أماكن إقامتكم، لا تأتوا المسجد.
الثاني: لا يُبيح لأنّ المشقّة فيه دون المشقّة في المطر؛ فلا يصحّ قياسه عليه، ولأن مشقّتها من غير جنس مشقّة المطر، ولا ضابط لذلك يجتمعان فيه؛ فلم يصحّ إلحاقه به.
يضيف أيضًا جزئية أخرى، يعني: مَن كانت له مظلة أو حاجز يمنع المطر عنه، هل يجوز له الجمع منفردًا؟ أم أن الجمع بسبب الجماعة وبسبب الأذى؟ 
هل يجوز الجمع لمنفرد أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه، أو من كان مقامه في المسجد، هذا لم يخرج للمطر ولم يتأذّ، فلماذا يجمع؟ 
يقول: 

أحدهما: الجواز لأن العذر إذا وُجد استوى فيه حال وجود المشقّة وعدمُها كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وُجدت أثبتت الحُكم في حقِّ مَن ليست له حاجة كالسّلَم وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حقّ من لا يحتاج إليهما، ولأنه قد رُوي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. 
الثاني: المنْع؛ لأن الجمع لأجل المشقّة، فيختصّ -أي: الجمع- بمن تلحقه المشقة، دون من لا تلحقه، كالرخصة في التّخلف عن الجمعة والجماعة؛ تختص هذه الرخصة بمن تَلحقه المشقّة دون من لا تلحقه، كمن في الجامع، والقريب من الجامع. 
هذا هو قول العلماء في الجمع بسبب المطر للإنسان المقيم، وهي -كما رأينا: أنّ الشافعي يجيز ذلك في جميع الصلوات -يعني: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. أما الصبح ليس لها جمع، ليلًا كان أو نهارًا.. ومالك يجيز ذلك في المغرب والعشاء فقط؛ لأن الليل مظنة للوقوع في المشقة أكثر من النهار، ولكن الشافعي أجاز ذلك في الأوقات كلّها. وردّ على الإمام مالك. وابن رشد رجّح كلام الشافعي، واعترض على أقوال المالكية المتقدِّمين منهم والمتأخِّرين.
ثم قال ابن رشد: والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى -أن يكون الجمْع من باب عموم البلوى- الذي يذهب إليه أبو حنيفة. كيف ذلك؟ يقول: وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السُّنن مع تكرُّرها وتكرّر وقوع أسبابها غير منسوخ، ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقَّوْا العمل بالسُّنن خلفًا عن سلف؛ وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة؛ لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. 
كأني بالإمام ابن رشد يعود فيرجِّح قول المالكية في أنهم باعتمادهم على عمل أهل المدينة، فإن عمل أهل المدينة يُعتبر كالتواتر، ولا يمكن أن نتركه؛ بل هو نظير وأقوى من قول الإمام أبي حنيفة بعموم البلوى. وبالجملة: العمل لا يُشكّ أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول: إن وافقتْه أفادت به غلبة ظن، وإن خالفته أفادت به ضعف ظن. يريد أن يقول: إن القرينة وحدها لا تكفي في الحُجّة، وأيضًا العمل وحْده لا يكفي؛ لكن إذا اقترن العمل بالقول، أو اقترنت القرينة بالعمل، فإن ذلك يُفيد غلبة الظن. أما إذا خالفت القرينة العمل، فإنها تفيد ضعف الظن. 
فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغًا تُردّ بها أخبار الآحاد الثابتة؟ ففيه نظر -يعني: لا يصحّ. وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض، لِتفاضُل الأشياء في شدّة عموم البلوى؛ وذلك أنه كلما كانت السُّنة الحاجة إليها أمسّ وهي كثيرة التّكرار على المكلّفين، كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولًا أو عملًا فيه ضعف. وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمريْن:
إما أنها منسوخة، وإمّا أن النقل فيه اختلال. وقد بيّن ذلك المتكلِّمون كأبي المعالي وغيره.
يريد أن ينتهي من هذه القضية إلى أنّ عمل أهل المدينة لا يقلّ عن عموم البلوى الذي احتجّ به الإمام أبو حنيفة؛ بل إنّ عمَل أهل المدينة أقوى من عموم البلوى؛ لأنهم ينقلون سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاجة إلى نقْلها ماسّة، وهي كثيرة التكرار على المكلّفين، فإذا نُقلت فإنها تفيد القوّة وغلبةَ الظن في صحتها. أما غيرها فلا يُحتج به. 
بهذا نكون قد بيّنّا من المبيحات للجمع: السفر على اختلافٍ في ذلك، والمطر على اختلافٍ في ذلك، والجمع في الحضر بغير عُذر على اختلافٍ في ذلك.

4. الجمع في الحضَر لعُذر المَرَض:
هل يجوز الجمع في الحضر للمريض، أو لا يجوز؟
أ. ما قاله ابن رشد:
الإمام مالك والإمام أحمد أباحا للمريض الحاضر أن يجمع بين الصلاتيْن إذا خاف أن يُغمى عليه، أو كان به بطن أي: وجع بطن.
أما الإمام الشافعي فمنع ذلك.
إذًا عندنا قولان أو رأيان: 
رأي للإمام مالك وأحمد: أنّ المبطون -أي: المريض بالبطن- أو الذي يخشى على نفسه الإغماء، أو كبير السِّن، أو من به سلس البول، أو غير ذلك -كما ذكرنا من قبل في الاستحاضة- هؤلاء يباح لهم الجمع بين الصلاتيْن عند الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل.
الشافعي يمنع ذلك. 
وقد علمنا: أن الحنفية يمنعون ذلك مطلقًا في غير عرفة والمزدلفة. 

ب. ما قاله ابن قدامة:
ابن قدامة -رحمه الله- يقول: في ذلك: ويجوز الجمع لأجل المرض -وكلمة "يجوز" يعني: رأي الإمام أحمد بن حنبل- وهو قول عطاء ومالك.
وقال أصحاب الرأي والشافعي: لا يجوز. أصحاب الرأي لا يجيزون الجمع مطلقًا، لكنه هنا جمَعَهم مع الشافعي من باب التذكير؛ أمّا هم فلا يجيزون الجمع في غير عرفة ولا مزدلفة.
الإمام الشافعي يمنع الجمع لأجل المرض؛ لأنه لا يجوز؛ لأن أخبار التوقيت ثابتة فلا تُترك لأمر مُحتمَل. 
يرد ابن قدامة على قول الشافعي، فيقول: لنا ما رواه ابن عباس، قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوفٍ ولا مطرٍ))، وفي رواية: ((من غير خوفٍ ولا سفَر))، رواهما مسلم.
وقد أجمعنا على أنّ الجمع لا يجوز لغير عذر. ثبت أنه كان لمرض، وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس: "هذا عندي رخصة للمريض والمرضع".
وقد ثبت: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمَر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش، لمّا كانتا مستحاضتيْن، بتأخير الظهر وتعجيل العصر، والجمع بينهما بغسلٍ واحد))؛ فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة. 
أمّا أخبار المواقيت التي يحتج بها الشافعي، فهي مخصوصة بالصّوَر التي أجمعنا على جواز الجمع فيها، كالمطر، والسفر، والمرض؛ فيُخصّ منها محلّ النزاع بما ذكرْنا.
ثم يضيف جزئيّة مهمة في هذه القضية فيقول: والمرض المبيح للجمع هو ما يَلحقه بتأدية كلّ صلاة في وقتها مشقّة وضعف، يعني: ليس مطلق المرض مبيحًا للجمع، وإنما المرض الذي يلحق المصلِّي بسببه مشقّة وضعف إذا أدّى كلَّ صلاةٍ في وقتها المحدّد لها، ما دامت المشقة موجودة والضعف موجود، والضرر موجود والحرج موجود، إذًا يصبح المرض مبيحًا للجمع.
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: المريض يجمع بين الصلاتيْن؟ فقال: "إني لَأرجو له ذلك، إذا ضعُف وكان لا يقدر إلّا على ذلك".
فكلام الإمام أحمد بن حنبل: "إني لأرجو ذلك، إذا ضعف وكان لا يَقدر إلّا على ذلك" ينسجم مع آيات القرآن الكريم، ومع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم . 
وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة، ولِمن به سلس البول، ومَن في معناهما لِما رويْنا من الحديث، والله أعلم.
ويضيف أيضًا في هذه الجزئية أن المريض مخيّر بين التقديم والتأخير، يجمع بين الصلاتيْن جمْع تقديم، فيصلّي الثانية في وقت الأولى، يصلّي العصر في وقت الظهر، أو يصلي العشاء في وقت المغرب؛ هذا جمع تقديم. أو يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، فيصلِّي الظهر في وقت العصر جمع تأخير، أو يصلِّي المغرب في وقت العشاء جمع تأخير. فإن استوى عنده الأمران، فالتأخير أوْلى.
المراجع والمصادر
1. الموصلي، عبد الله بن مودود الموصلي، الإختيار لتعليل المختار، بيروت، دار الكتب العلمية، 1999م.
2. بن هبيرة، يحيى بن محمد بن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح، دار الكتب العلمية، 1996م.
3. الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، دار الكتب العلمية، 1993م.
4. القرطبي، أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المكتبة العصرية – الدار النموذجية، 2002م.
5. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، دار الكتاب العربي، 2002م.
6. الجرجاني، علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، دار المعرفة، 2007م.
7. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، مكتبة الإيمان، 1420هـ.
8. الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، شرح مختصر الخرقي، مكتبة العبيكان، 1993م.
9. البهوتي، منصور بن يونس الهوتي، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، 1996م.
10. النووي، يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، 2000م.
11. الأندلسي، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، دار الفكر، 2001م.
12. الحنبلي، محمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، مختصر التحرير في أصول الفقه، مكتبة العبيكان، 1997م.
13. المقدسي، موفق الدين بن قدامة المقدسي، المغني، عالم الكتب، 1985م.
14. الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، دار الكتاب العربي، 2002م.
15. الجرجاني، علي محمد الجرجاني، التعريفات، دار المعرفة، 2007م.
16. أبي زيد، بكر بن عبد الله أبي زيد، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار العاصمة، 1997م.
17. الحنبلي، جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، غاية السول في علم الأصول، دار البشائر الإسلامية، 2002م.
